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 : نذكر منها عنصرين أساسيين اقترابات ونماذج تحليل السياسة العامةيل هذا المحور من سيتم تحل 

  الاقتراب القانوني المؤسسي:أولا: 

في تحليله لقضاايا الساياساة العامة علف ترساير ةبيعة ومحتوق القانون العام    هذا الاقتراب يركز
إضاافة إلف ذل  فننه يهد  إلف  والدساتور ومتتل  الوااق  القانونية باعتبارها معايير فعلية ملموساة 

تحليل قضاايا الساياساة العامة حول مدق تةاب  الرعل مل القاعدل القانونية أو عدم الالتزام بها  كما يساتند  
إلف تحليلاته العميقة إلف المقارنة بين متتل  المؤساساات والرواعل الرقيساية في الساياساة العامة ومدق  

ا ببعضااهاا البعذ وذلا  علف مسااتوق الاداتلي للادولاة أو علف  التزامهاا باالقاانون وماا ةبيعاة علاقتهما 
الراعلة في الساياساة المساتوق التاريي لها وذل  من منةل  مقارنة مدق التزام المؤساساات الرسامية 

العامة بالقانون من عدمه  إضاافة إلف التزامها بمباد  الديمقراةية في صايا ة الساياساة العامة وعلاقتها  
 بالبيقة الايتماعية.

أما الاقتراب المؤساساي فننه يساتند في تحليله للهواهر الساياساية وقضاايا الساياساة العامة علف  
اسااتتدامه وتوهيره لميموعة من المراهيم والمعايير والمحددات المنهيية التي من تلالها يمكن تناول  

ساساات  وتحليل ةبيعة الهاهرل الساياساية من منهور مؤساساي  كونها في انصال نتاج عمل وتراعل مؤ
 النهام السياسي مل متغيرات بيقته الكلية.

 اقتراب النخبة: ثانيا:  

ما    وتعكس قيمها وتتدم مصاالحهاتبة   فنن الساياساة العامة هي نتاج النحساب هذ الاقتراب 
أسااسا ا هو أن الميتمل مقسم إلف فقة قليلة تمتل  السلةة والكايرين الذين لا يمتلكونها.   قتراب يرترضاه الا
تقررها   لا يحدد الشاعب أو اليماهير الساياساة  بل النتبة الحاكمة هي التي    ةار الايتماعيفي هذا الإ

تحر   فنن الساياساة العامة تميل إلف التدف  من أعلف إلف أسارل  ولا ت  وبالتالي   ام تنرذها البيروقراةية
ون تدرييية وليسات كما أن التغييرات في الساياساة العامة  الب ا ما تك   عادلً من انسارل إلف انعلف

بأنها روابة وتيارات    ند فحصاها من منهور نهرية النتبةع يمكن تسامية الساياساة العامةو   اورية
 .الحاكمة في نهام إداري سياسي معينالنتبة 

 ثالثا: اقتراب الجماعة:
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تعتبر الساياساة العامة حساب هذا الاقتراب ناتية عن اليماعات التي تمارس القول والضاغة  
للتأاير في السالةة التشاريعية عمل العلم عن القوق التاريية تمارس الضاغة علف السالةة التنريذيةم  كما 

اليسار بين الررد والحكومة فلا يؤدي الررد دورا مهما في ميدان الساياسة إلا عندما  ينهر إليها علف انها  
يتصار  بالنيابة عن مصاالا اليماعة  وقد تعني اليماعات في هذا السايا  الرر  المتتصاة ويماعات  
الضاغة وانحزاب الساياساية أو المنهمات  ير الحكومية  وهنا تغدو مهمة النهام الساياساي هي وضال  

عد وتحقي  توازن المصاالا وإعداد التساويات وتنريذها  اما النروذ فتحددث ارول اليماعة وقيادتها أو القوا
قوتها التنهيمية وإمكانية وصاولها إلف صاانعي القرار  ويساتييب صاانعو الساياساات علف هذث 

 الضغوةات من تلال التراوذ والمساومة.

 رابعا: الاقتراب النظمي:

يقوم الإةاار التحليلي لهاذا الاقتراب علف اسااتتادام ميموعاة من المرااهيم والمعاايير المنهيياة  
الهامة أاناء دراساة اننهمة الساياساية وقضاايا الساياساة العامة منها: النهام  الحدود  المدتلات  

 المتريات  العلبة السوداء  التحويل  البيقة الكلية  التغذية الاسترياعية.

 التراكمي: النموذجخامسا: 

يرتبة النموذج التراكمي بأساماء تشاارلز ليندبلوم وديريد برايبرو . يلرت الانتباث إلف عدل قيود واقعية  
فنن الوهاق  والقيود    كما يوضا ليندبلوم   ت والتكلرة والمعلومات والسياسةعلف الإدارل العامة مال الوق

  فنن  ا وساياساات بديلة قليلة نسابي ا لانتباههم  وقيم ا قليلة نسابي  المحددل لااا لالمساؤولين العموميينل تقيد  
يُنهر إليها بشاكل واقعي علف أنها هامشاية وفي مواق    ا النموذجنهر هذ صايا ة الساياساة من ويهة ال

تمل أن تنبل  من المةالب والاهتمامات المتضاااربة وفي تو  من العواقب  ير المتوقعة التي من المح
يتعين علف صااانعي السااياسااات في العالم الرعلي لأدارل أن يبدأوا بالبرام     الانقسااام الرعليمن  

ما يساما لهم بالمحاولة هو إضاافة أو تعديل ما هو مويود    مويودل بالرعلوالمتصاصاات المالية ال
 .بالرعل

 سادسا: النموذج الكلي الرشيد:

يساتند في إةار تحليله في تحليل الساياساات العامة علف ميموعة من انساس والمعايير المنهيية   
حيث يرق روادها علف انها يد مهمة في دراساة وتحليل محتوق الساياساة العامة المتتذل من قبل صانا   
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القرار وكذا تحليل نتاقيها وآاارها علف يمهورها ضاامن بيقتها الكلية التي اتتذت  ومن بين المعايير  
 التي يستند اليها: 

القرار يوايه مشاكلة محددل وهي قابلة للتعر  عليها ودراساتها وبالتالي فهي يديرل عن متتذ   - 
 بالاهتمام من قبل صانل القرار مقارنة مل  يرها من المشكلات والقضايا انترق.

 إن انهدا  والقيم تقود متتذ القرار واضحة ومرتبة تبعا لدرية أهميتها. - 
 إن البداقل المتتلرة لموايهة المشكلة قد فحصت وحددت. - 
 إن كل بديل وما يتوقل من نتاق  يمكن مقارنته مل البداقل انترق. - 
 إن متتذ القرار سو  يتتار البديل الذي يضاع  إمكانية تحقي  الغرذ والقيم وانهدا . - 

وبالتالي هذا النموذج يقدم نةا مااليا لعملية صنل القرار  حيث أاناء العملية يقوم علف عدَل تةوات: 
تحليل ةبيعة المشاكلة  يمل المعلومات حول المشاكلة القاقمة والمعروضاة أمام صاانل القرار  تحليل  

 البداقل  تقويم البداقل  اتتيار البديل انفضل  تنريذ القرار.

 سابعا: نموذج الاختيار العقلاني

يركز هذا النموذج علف الدراساة الاقتصاادية لعمليات صانل القرار  ووفقا لما قدمه لبنكانل فهي 
تشامل أربعة ميالات مرتاحية في تةويرها كحقل فرعي في الاقتصااد وهي الةلب علف السالعة  نهرية  

اراتهم في التصاويت  نهرية الدساتور  نهرية السالل العامة  فعلم الاقتصااد يدرس سالوكيات الافراد وقر
الساو  علف أسااس أنهم يساعون لتحقي  مصاالحهم التاصاة  فالررد في كلف الحالتين ساواء ل الريل 
الاقتصااديل تحقي  المنرعة الذاتية  أو لالريل الساياسايل تحقي  المصالحة العامة كما يراها  يساعف إلف 

صااور المتتل  للادوافل الحصااول علف أكبر منرعاة وبأقل تكلراة  وعموما فقاد تيااوز هذا النموذج الت
البشارية  وأكدت علف أن تصار  الانساان في الساو  الساياساي هو نرساه في الساو  الاقتصاادي  أي 

 البحث عن تحقي  مصالحه التاصة.

محمد محمود عبد  لكما تم عرذ نماذج أترق في تحليل الساياساة العامة التي حددها الدكتور 
 ل:العال حسن

الأول   ❖ الأسئل النموذج  التي   ة: نموذج  انسقلة  ينهذ علف عدد من  فننه  اسمه   من  يتضا  كما 
ةابل لوصريل من قبيل: من؟ وأين؟ وكي ؟ وما الذي ترعله الحكومة؟ وما  تتراوح ما بين أسقلة ذات  
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  م الاث يرها؟ وداتل انسقلة الوصرية تت الذي لا ترعله الحكومة تياث السياسة الصحية أو التعليمية أو   
أساسية  وص     عمليات  محاولة  هو  والهد   والارتباةات.  التسلسل   أو  والترتيب  التصني    هي: 

السياسات القاقمة وتصنيرها وتحديد علاقاتها المتبادلة بين عناصرها ويمل المعلومات عنها  وربما النياح  
 في صيا ة عدد من الررضيات. 

للوصول إلف معرفة الاغرات     والنو  الااني من انسقلة لتحليليةل تحاول البحث في النتاق  وانسباب 
وتقديم ترسيرات ملاقمة. فتُةرح أسقلة من قبيل: لماذا ترعل الحكومة ما ترعله؟ ولا يق  النموذج عند هذا 
 الحد  بل يتعداث إلف مناقشة أار السياسات العامة  سواء في المدي القصير وهو ما يُسمي با لالعاقد 

Outcomes" أو المدي البعيد وهو ما يسمي با لانار Impact"     بيد أن هذا النموذج لا يُقدم أدوات
 .بحاية عميقة في تقييم السياسات العامة أو تقويمها

الثاني  ❖ التساؤلات.   ويتشابه :المشكلة حل    النموذج  من  في ةرحه ميموعة  انول  النموذج  مل 
نص  الحلل  أو هي لمشكلة وتلتصه مقولة مرادها: إن لالوص  الدقي  والصيا ة المُحكمة للمشكلة هي  

نص  محلولةل. وتتتل  انسقلة التي يةرحها ما بين أسقلة مرتوحة تشحذ الذهن علي النقاش والتركير  
في إيابات عليها من قبيل: إلف أي مدي تتلاءم اليهود والتكالي  مل السياسات؟ وهو سؤال يسعف لتقييم  

ا أو تعديلها. وانسقلة انترق تيمل ما بين لالوصريةل  السياسات والحكم عليها؛ من أيل تغييرها أو تأييده
 ولالتحليليةل  مال: ما التةوات التي تبنتها الحكومة لمعالية كذا...؟ ولماذا؟

يهات    3علف التراعلات والروابة بين    يركز :العامةالنموذج الثالث روابط تحليل السياسات   ❖
روابة هي: أار البيقة علف    ستةهي: السياسات  والمؤسسات  والتراعلات البيقية. فيةرح دراسة أار  

السياسات العامة مباشرل. وعلف يانب اان التأايرات التي تقوم بها المؤسسات والعمليات الإدارية في  
الإدارية   والعمليات  المؤسسات  في  البيقة  بها  تقوم  التي  التأايرات  الاالث  الرابة  ويرحص  السياسات  

دراسة أار التغذية الرايعة للسياسات علف البيقة  وأار  والسياسات التي تتبناها الحكومة  ام ينتقل إلف  
   .التغذية الرايعة للمؤسسات في البيقة. وأتيراً أار التغذية الرايعة للسياسات في المؤسسات 

الاختيار   ❖ "نموذج  الرابع  منرعته    الأمثل: النموذج  تعهيم  يحاول  إنسان  كل  أن  يرترذ  والذي 
والإقلال من التسارل أو علف انقل وضعها في حدودها الدنيا؛ وبناء عليه يسعف النموذج إلف تحليل  
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المباريات   العاقد / التكلرةم  ويستتدم في ذل  أساليب  كشيرل القرارات  ونهريات  -حسابات عالمنرعة 
 .و يرها من انساليب الكمية 

ويؤكد  ، وهو امتداد للدراسات الكمية في حقل السياسات العامة ل:الأداء الأمث النموذج الخامس    ❖
بين   الموازنة  العمليات؛ في سبيل  والمنةقية وبحوث  الرياضية  انساليب  باستتدام  انداء  تةوير  علي 

: اندوات المحاسبية   وبدأ يستعين بأدوات عديدل لكل منها فنياتها في الاستتدام مال   المتتلرةالبداقل  
 أسلوب دلري.  والمحاكال 

 
 

 


